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  :الملخص
بالسبب  ةدفع المسؤولیعبر العالم یعد موضوع  -المستجد 19كوفید  –في زمن انتشار فیروس كورونا  

ا ، حسب رأینا موضوع على قدر من الأهمیة نظرً -القوة القاهرة والظروف الطارئةوعلى الخصوص  -الأجنبي 
والتملص  المسؤولیةدفع في مجال  خاصة، في حل النزعات المطروحة أمام المحاكم قد یثیرها للإشكالیات التي

فهي سبب لا یترتب علیه  الالتزامات التعاقدیة، تنفیذإذ تؤثر على  من تنفیذ الالتزامات المفروضة على المدین
أثر ولعل تحدید  .هى استحالة مطلقة في تنفیذیؤدي إلقد ه تنفیذ العقد بل اختلال في توازن مجرد صعوبة في

انتشار فیروس كورونا على حل النزاعات التي قد تنشأ بسبب التأخر أو عدم تنفیذ الالتزامات القانونیة والتعاقدیة 
لیس بالأمر السهل أمام عدم وضع التشریع لمفهوم قانوني محدد، والذي اكتفى فقط والتحجج بالسبب الأجنبي؛ 

السبب الأجنبي، إضافة إلى الغموض الذي یكتنف بعض المواد التي تفرق بین القوة القاهرة ونظریة  بذكر حالات
 لدراسة هذا الموضوع،و . ؟عن انتشار فیروس كورونا الآثار المترتبة تكییف  هذا ما یدفعنا للبحث علىالظروف، 

انتشار فیروس  - 2. قوة القاهرة انتشار فیروس كورونا - 1 :إلى الدراسة نقسموللإجابة على هذه الإشكالات 
  ظرف طارئ كورونا

سلطة القاضي التقدیریة، دفع المسؤولیة، سبب أجنبي، قوة قاهرة، ظرف طارئ: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

At the time of the spread of the Coronavirus around the world, the issue of paying 
responsibility for the foreign cause -and in particular force majeure and emergency conditions - is, 
according to our opinion, a matter of importance due to the problems that it may raise in resolving 
disputes before the courts, especially in the area of paying responsibility and evading The 
implementation of the obligations imposed on the debtor as it affects the implementation of the 
contractual obligations, it is a reason that does not result in just a difficulty in implementing the 
contract but rather an imbalance in the contract that may lead to an absolute impossibility in its 
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implementation. Perhaps determining the impact of the spread of the Coronavirus on resolving 
disputes that may arise because of the delay or failure to implement legal and contractual 
obligations and the excuse for the foreign cause; It is not an easy matter for the legislation not to 
develop a specific legal concept, which merely  mentioned cases of foreign cause, in addition to 
the ambiguity on the other hand that surrounds some articles that differentiate between force 
majeure and the theory of circumstances, this is what drives us to research on adapting the effects 
of the spread of the Corona virus? . To study this topic, and to answer these problems raised the 
study was divided into two main axes: The first topic: The judge's discretionary authority to 
consider the spread of Corona virus as a force majeure The second topic: The judge's 
discretionary authority to consider the spread of the Coronavirus as an emergency circumstance A 
ring. 
Key words:  Judicial Discretionary Authority, Payment of Responsibility, Foreign Cause, 
Force Majeure, Urgent Situation. 

   :مقدمة

فیما یخص واضحة قانونیة آثار  من شأنها أن ترتبواقعة مادیة، یعد انتشار الوباء في أي مكان 
هذه الروابط نتیجة ركود أو  أثرعلى وجه الخصوص، حیث تت تعاقدیةالعلاقات العلى تنفیذ الالتزامات و 

تنفیذ ) أو على الأقل من الصعب(الاستثماریة، ما یجعل من المستحیل  نشاطاتیصیب بعض القد شلل 
   .بعض الالتزامات أو یؤخّر تنفیذها

 ةدفع المسؤولیعبر العالم یعد موضوع  - المستجد 19كوفید –في زمن انتشار فیروس كوروناو 
، حسب رأینا موضوع على قدر من - القوة القاهرة والظروف الطارئةوعلى الخصوص -بالسبب الأجنبي  

دفع في مجال  خاصة، في حل النزعات المطروحة أمام المحاكم قد یثیرها ا للإشكالیات التيالأهمیة نظرً 
الالتزامات التعاقدیة  تنفیذإذ تؤثر على  لمفروضة على المدینوالتملص من تنفیذ الالتزامات ا المسؤولیة

فهي سبب لا یترتب علیه مجرد صعوبة في تنفیذ العقد بل اختلال في توازن  والقانونیة على حد السواء،
  .هیؤدي إلى استحالة مطلقة في تنفیذقد العقد 

لنزاعات التي قد تنشأ بسبب على حل ا - المستجد 19كوفید –أثر انتشار فیروس كورونا ولعل تحدید 
أو  القوة القاهرةالتأخر أو عدم تنفیذ الالتزامات القانونیة والتعاقدیة والتحجج بالسبب الأجنبي؛ سیما 

لیس بالأمر السهل أمام عدم وضع التشریع لمفهوم قانوني محدد، والذي اكتفى فقط  الظروف الطارئة
سبب الأجنبي، إضافة إلى الغموض الذي یكتنف بعض ضمن حالات ال هابذكر القوة القاهرة دون تعریف

هذا ما یدفعنا المواد التي تفرق بین القوة القاهرة ونظریة الظروف الطارئة في حین، ثم مواد تجمع بینهما، 
أو الظروف الطارئة في زمن انتشار فیروس  الآثار المترتبة على توافر حالة القوة القاهرة  للبحث عن

في ظل تطبیق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین طبقا . لأطراف لتنظیمها بقواعد اتفاقیة؟ومدى حریة اكورونا 
  من القانون المدني الجزائري؟ 106لنص المادة 



  بوغرارةالصالح                ئةتي القوة القاهرة والظروف الطار بین نظر "سبب أجنبي لدفع المسؤولیة  روس كورونافیانتشار 
 

317 
 

محورین إلى الدراسة تقسیم تم وللإجابة على هذه الإشكالات المطروحة  لدراسة هذا الموضوع،و 
  :أساسین

حدى حالات السبب الأجنبيو قوة قاهرة ك كوروناانتشار فیروس الأول لدراسة المحور خصصنا   .إ
ونظرا للجدل الكبیر الذي أحدثته نظریة الظروف الطارئة، والخلط الكبیر الذي حدث في الفقه بینها وبین 

ظرف طارئ وبیان خصائصه، انشار فیروس كورونا ك المبحث الثاني لتحدید جعلالقوة القاهرة، فقد ارتأینا 
دت بین المفهومین والتي میزت بینهما وموقف التشریع الجزائري من قهیة التي وحّ ودراسة كل الآراء الف

انتشار  -2. قوة القاهرة انتشار فیروس كورونا -1 :وستتم دراسة الموضوع طبقا للخطة الآتي بیانها .ذلك
  .ظرف طارئ فیروس كورونا

  قوة القاهرةك اعتبار انتشار فیروس كورونا -1
القاضي لسلطته التقدیریة في حل المنازعات بین المتخاصمین المتعلقة  لقبل التطرق إلى إعما

من تنفیذ الالتزامات المفروضة على أحد المتخاصمین أو كلیهما، یجب ان نعرف القوة  صبتأخر أو التمل
القاهرة أولا، ثم تحدید خصائصها ثانیا، وأخیر نعطي أمثلة تطبیقیة لها مع إیضاح سلطة القاضي 

  .في حل النزعات المطروحة علیه والتي یكون سببها انتشار فیروس كوروناالتقدیریة 

 .تعریف القوة القاهرة - .11
نما  لم یعرف المشرع الجزائري على غرار الكثیر من المشرعین في القانون المدني القوة القاهرة، وإ

ثبـــت أإذا : "من القانون المدني 127إذ تنص المادة  أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،
أو خطأ صدر من  ،قوة قاهرة او ،عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أالشخص أن الضرر قد نش

ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق  ،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ،المضرور أو خطأ من الغیر
 ".یخالف ذلك

: على أنها 269زامات والعقود المغربي قد عرف القوة القاهرة في المادة في حین نجد أن قانون الالت
هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة، الفیضان، الجفاف، الحرائق، غارات العدو "

وفعل السلطة، ویكون من شانه أن یجعل تنفیذ الالتزام عملا مستحیلا، ولا یعتبر من القوة القاهرة الأمر 
الذي كان من الممكن دفعه ما لم یقم الدلیل على انه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك لا یعتبر من 

  ."قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن خطأ سابق للمدین

، وما یؤخذ على 283ویعد هذا التعریف مشابه لما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسیة المادة 
هذا التعریف، التعداد الذي أوردته المادة حول تطبیقات القوة القاهرة مما یوحي انه حصر الصور ولم 

ناول تبعا له القوة القاهرة تحدید مفهوم السبب الأجنبي كأصل ثم نتسنحاول لذا . یوردها على سبیل المثال
  .نتشار فیروس كورونا قوة قاهرةا عتبار، ومدى افقها، قضاءا واتفاقا
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  تحدید معنى السبب الأجنبي: - 1..11

من القانون المدني الجزائري، المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة فان للسبب  127انطلاقا من المادة 
كما ذكر السبب . دث الفجائي، خطأ المضرور وخطأ الغیرالقوة القاهرة، الحا: الأجنبي أربع حالات هي

الحیوان والتي تنص حراسة من القانون المدني الجزائري المتعلقة بالمسؤولیة على  139الأجنبي في المادة 
حارس الحیوان، ولو لم یكن مالكا له، مسؤول عما یحدثه الحیوان من ضرر، ولو ضل الحیوان :"على انه 

  ."بت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیهأو تسرب، ما لم یث

إذا : "من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة والتي تنص 176أیضا نجد نص المادة 
استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم 

من القانون المدني التي  307والمادة  ."شأت عن سبب لا ید له فیهیثبت أن استحالة التنفیذ ن
 ."ثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادتهأینقضي الالتزام إذا :"تنص

یعفى من المسؤولیة حارس الشيء إذا اثبت أن  :"رس الشيء االتي تناولت مسؤولیة ح 138والمادة 
  ."یتوقعه مثل عمل الضحیة، عمل الغیر والحالة الطارئة أو القوة القاهرةالضرر وقع بسبب لم 

فنلاحظ من خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري قد عمد لذكر السبب الأجنبي وحالاته   
 ،المدین من التزامه متى ثبت توفره، واكتفى بذكر الأثر المترتب علیها كسبب لإعفاء هدون تعریف ،الأربعة

وسع في سلطة القاضي التقدیریة في تقریر ما إذا كانت واقعة معینة سببا أجنبیا، فما یعد في وهذا ما ی
  .ظل ظروف معینة سببا أجنبیا قد لا یعد كذلك في ظروف أخرى

كل حادث لا ید للمدین أو المسؤول فیه یجعل تنفیذ : " نهأویمكن تعریف السبب الأجنبي على 
وهذا التعریف ینطبق على الحالات الأربعة للسبب الأجنبي . " ر مستحیلاالالتزام أو منع وقوع الفعل الضا

  :ویشمل المسؤولیة العقدیة والتقصیریة معا، ومن هذا التعریف نستنتج أن للسبب الأجنبي عنصرین

ل عنه ولا یساهم فیه فیؤدي أ، فلا یسند إلى خطأ من یسألا یكون للمدین شأن في حدوثه - 1
نتائجه أو أن یكون ممكن التوقع والدفع، بالتالي أن یفرض على إرادة المدین فیقطع العلاقة  لاستفحال

  .السببیة بین عدم تنفیذ الالتزام والضرر الذي لحق الدائن

لأنه یتمیز  یجب أن یترتب علیه استحالة مطلقة في تنفیذ الالتزام ولیس مجرد استحالة نسبیة - 2
أن فیروس كورونا یعتبر سبباً أجنبیاً  من خلال ما تقدم یمكن اعتبار .هري لا قبل للمدین بدفعهبطابع ق

عن العقد، لأنه أمر خارج عن إرادة المتعاقدین وحدث فجأة عنهم دون أن یتوقعه أي منهم، فوباء كورونا 
یشبه في أثره الحروب والكوارث الطبیعیة التي تمنع من تنفیذ العقد بالصورة المتفق علیها، وقد یصل 

 .طارئمن هنا یجب تحدید هل یعتبر فیروس كورونا قوة قاهرة أم ظرف  ثیرها إلى استحالة تنفیذ العقدتأ
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  .واتفاقا القوة القاهرة فقها، قضاء- 2..11
  :ونذكر منها 1لقد تعددت التعاریف الفقهیة للقوة القاهرة كإحدى حالات السبب الأجنبي: الفقه: أولا 

غیر متوقع لا ید للشخص فیه، ولا یستطیع دفعه ویترتب علیه أن یصبح حادث : " تعریف جمهور الفقهاء
هي  : "كما ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى تعریف القوة القاهرة على أنها 2".تنفیذ الالتزام مستحیلا 

 . "الحادثة الخارجیة التي تتسبب بصفة مطلقة في عدم إمكان تفادي خرق واجب عام أو التزام
غیر ممكنة الدفع ویترتب علیها و ات تتفق في أن القوة القاهرة حادثة غیر متوقعة، هذه التعریفكل و 

  . كأثر رئیسي استحالة تنفیذ التزام المدین وبالتالي الإعفاء من المسؤولیة
حادثة مستقلة على الإرادة الإنسانیة، لا : " عرفتها محكمة النقض الفرنسیة على أنها: القضاء: ثانیا

في قرارها الصادر بتاریخ  الجزائریة عرفتها المحكمة العلیاو  3"ادة توقعها أو دفعهاطیع هذه الإر تست
  " صدي لها وتفلت من مراقبة الإنسانكارثة طبیعیة غیر متوقعة، ولا یمكن الت: " أنها  11/06/1990

ان  حدث تسببت فیه قوة تفوق قوة الإنسان حیث لا یستطیع هذا الأخیر: " وعرفتها أیضا على أنها
كما عرفتها  "ة الإنسان على توقعهایتجنبها أو أن یتحكم فیها، كما تتمیز القوة القاهرة أیضا بطابع عدم قدر 

ه ویجعل هي الأمر الذي لم یكن ممكنا توقعه ولا تلاقی: "28/03/1948محكمة استئناف مصر في 
    ."الوفاء بالتعهد مستحیلا

والمبادلات الدولیة، نجد انه كثیرا ما یعمد المتعاقدون إلى مع اتساع مجال التجارة : الاتفاق: ثالثا
وضع بند في العقود المبرمة ینص على القوة القاهرة، لیس فقط آثارها أو تحدید المسؤولیات، ولكن یعمد 
البعض لتحدید مجال ما یمكن أن یكون قوة قاهرة وما یعتد به وذلك بتعدادها أو ضبط أوصافها وشروطها 

  .افرت نكون أمام قوة قاهرة تعترض تنفیذ هذا العقد وفي حالات أخرى یجمعان بین الاثنینالتي متى تو 

كل : " فنجد مثلا في إحدى عقود شركة نفطال لنقل المواد البترولیة تعریفا للقوة القاهرة على أنها  
حالة ملزم بما القاضي في هذه ال و . "عن إرادة الأطراف حادث غیر متوقع وغیر ممكن الدفع، أو خارجاً 

هو وارد في هذه العقود، والمفاهیم الخاصة التي وضعت فیها لتحدید المقصود من القوة القاهرة وتكییف 
  .الوقائع المكونة لها

وما یمكن أن نخلص له من كل ما سبق أن هذه التعریفات في مجملها متقاربة، تختلف فقط من 
ت ما یشترط صراحة هذا العنصر ونجد منها ما حیث إبراز عنصر الخارجیة، فنجد من هذه التعریفا

وتتفق في .) ..لا ید له فیه أجنبي عن إرادة المتعاقد،( بارة یذكرها ضمنا تفهم من سیاق التعریف كع
  .غیر ممكن الدفع ة القاهرة حادث غیر ممكن التوقع،مجملها على أن تكون القو 

  خصائص القوة القاهرة  - 2.1
خصائص، وهي أنها حادث غیر ممكن التوقع، وأنها حادث غیر ممكن  القوة القاهرة تتمیز بثلاث

  .الدفع أو المقاومة والخاصیة الثالثة خارجیة الحادث
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  القوة القاهرة حادث غیر ممكن التوقع  - 2.1.1
تتمیز القوة القاهرة بعدم إمكان توقعها، بمعنى أن یكون الفعل طارئا بطبیعته في حدود المعقول 

جه للتوقع مثلا في سیول أو فیضان لم تسبق وأن شهدت مثلها منطقة تنخفض فیها نسبة والمألوف، فلا و 
وهذا ما حدث في بدایة ظهور فیروس كورونا في بلاد الصین، فلم یتوقع الكثیرین أثاره . مطارالأتساقط 

   . على الحیات البشریة وخاصة المعاملات
الأسهم في البورصة بشكل یختل معه توازن السوق قوة فمثلا في العقود الدولیة لا یعد تذبذب أسعار 

 ،العقد أو تعویض الضرر الحاصل قاهرة، ذلك انه متوقع فیها وكثیرا ما یحدث ویبقى المدین فیها ملزما بتنفیذ
كذلك المتعاقد في ظل الاضطرابات السیاسیة والاقتصادیة لا یمكن له أن یحتج فیما بعد بالقوة القاهرة كذریعة 

  . التنفیذ، ذلك أن هذه الاضطرابات كانت مؤشرات تنذر بوجود أزمة أو حرب أو غیر ذلكلعدم 
لذا نلاحظ أن خاصیة عدم التوقع هي خاصیة تتكیف حسب الظروف ولیست شرطا له ضوابط 

ومعنى أن تكون القوة القاهرة غیر متوقعة لا یعني  .محددة بل تخضع لتقدیر كل حالة بشكل منفرد
یجعل منها ا، فحدوثها لأول مرة لا ینفي عنها صفة القوة القاهرة، وتكرار حدوثها فیما بعد استحالة توقعه

بین التماثل ویبقى على القاضي في ظل كل حالة دراسة ملابساتها وظروفها التي لا یمكن فیها  ،متوقعة
  4.حالة وأخرى بل تخضع لتقدیر قاضي الموضوع

تعد قوة قاهرة كل حادث غیر متوقع بالنسبة للشخص المعتاد أو بمعنى آخر  :معیار عدم التوقع*
بمعیار الرجل العادي، ولیس بالنظر لشخص المتعاقد مع مراعاة الظروف العامة والخارجیة المرتبطة 

   5.بالحادث لا بظروف المدین الشخصیة، وهذا هو الرأي الراجح
لجزائري وما كرسه القضاء، إذ لا یبحث بشان كل خذ به المشرع اأومعیار الرجل العادي هو ما 

قضیة عن ما إذا كان المدین المعني یمكن أن یتوقع الحادث، بل هل الرجل المعتاد في مثل تلك 
   .الظروف، كان من الممكن أن یتوقعه

إبرام  بالنسبة للمسؤولیة العقدیة، یتم تقدیر عدم إمكانیة التوقع بفترة: وقت تقدیر عدم إمكانیة التوقع*
العقد فهو الوقت الذي یقدم فیه المدین على الالتزام وهو الوقت الذي یقدر فیه المدین ظروف تنفیذ التزامه 

مكانیة ذلك، ویأخذ بعین الاعتبار كل العوائق التي یمكن أن تنش خلال ذلك، فمتى تم ذلك فكل ما  أوإ
  .یخرج عنه هو غیر ممكن التوقع ویعفى من المسؤولیة

في حین كل ما یطرأ خلال التنفیذ ینظر فیها لمقاومة المدین واتخاذه التدابیر الملائمة، اذ یعتبر 
أو امتنع عن اتخاذه، وبالنسبة للمسؤولیة  أیتحمل مسؤولیته إذا أهمل أو تباطالمدین مرتكبا لخطأ 

  .التقصیریة فتقدیر وقت عدم توقع القوة القاهرة یكون وقت وقوع الحادث ذاته
 الزمنیةا نخلص له أن خاصیة عدم التوقع في القوة القاهرة هي شرط نسبي یتغیر تبعا للظروف وم

والمكانیة التي حدثت فیها، فما هو غیر متوقع في منطقة ما قد یعد من الظواهر الیومیة المتكررة في 
فیها الزلازل بشكل كما هو حال الزلازل مثلا في الیابان التي تعد من المناطق النشطة التي تسجل . أخرى
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وكل هذا یخضع للتمحیص من قاضي الموضوع لیستخلص منها توافر شرط  ...یومي وبین الجزائر مثلا
  .عدم التوقع

  القوة القاهرة حادث غیر ممكن الدفع والمقاومة - 2.1.2
عند تناول فكرة إمكانیة الدفع أو مقاومة القوة القاهرة نمیز بین استحالة دفع الحادث من جهة 

  .واستحالة دفع نتائج الحادث بعد وقوعه من جهة ثانیة
القوة القاهرة مستحیلة المقاومة هي التي لا یمكن دفعها، فلا یكفي : استحالة مقاومة القوة القاهرة* 1

للمدین إثبات أن الحادث كان غیر متوقع، بل یجب أن یبین الطابع القهري لهذا الحادث الذي جعل منه 
فلو استطاع دفعه فلا یعد قوة قاهرة ولو توفر شرط عدم التوقع، مع ملاحظة  ،زامهعاجزا عن تنفیذ الت

. وجوب قیام المدین بدوره كاملا واتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة التي كان من شانها أن تكفل تنفیذ الالتزام
ان خطأ من جانب أما وفي حال توافر ظرف القوة القاهرة مع إخلال المدین بالتزامه وارتكابه خطأ ما أو ك

عفاء  لدائن أو الغیر، فهذا یعني أن عدم تنفیذ الالتزام تعددت أسبابه مما یقتضي تقسیم المسؤولیة بینهم وإ ا
  .المدین ولو جزئیا من المسؤولیة

وما نخلص له أن الحادث الذي یشكل قوة قاهرة یجب أن یجعل من تنفیذ التزام المدین مستحیلا 
 ثیر من مؤسسات النقل الجوي في زمنمثل ما وقع للك دفعه بأي وسیلة كانتاستحالة مطلقة، ولا یمكن 

جعل من تنفیذ الالتزام مرهقا لا ؛ وهذا ما كرسه القضاء إذا استقر ان الحادث الذي یانتشار وباء كورونا
  .6عد قوة قاهرةی

ادث فهو محقق ویقصد من ذلك انه إضافة لعدم إمكانیة دفع الح: استحالة دفع نتائج القوة القاهرة
النتائج ومحقق الوقوع ولا قبل للمدین بمنعها ولو التقلیل من حدتها، أو التغلب علیها بأي وسیلة متاحة 

ر جسر رابط بین ضفتي مدینتین، وتعطلت حركة المبادلات بینهما الدیه، فمثلا لو انه جراء زلزال انه
وترتب عن ذلك تخلف تموین مصنع بمادته الأولیة ونتج عن ذلك خسارة فادحة لعدم الالتزام بانجاز 

یمثل حادثة القوة القاهرة التي لا  یمكن اعتبار انتشار فیروس كوروناالطلبات في آجالها المحددة، فهنا 
وهي نتاج  أسعار النفط مثلانهیار اناتج عن كان ا ولا دفعها في حین استحالة تنفیذ الالتزام یمكن مقاومته

  .القوة القاهرة التي لا یمكن التغلب علیها

ن یبحث عن كل وسیلة ممكنة أوفي كل الحالات على المدین بذل كل ما یستطیع لتنفیذ التزامه ب
  .بذل العنایة المطلوبة لتنفیذ الالتزام ولدفع القوة القاهرةوبدیلة لذلك، فان لم یستطع علیه أن یثبت انه 

المعیار المعتمد هو المعیار الموضوعي تماما كالخطأ، فالمدین  :معیار استحالة دفع القوة القاهرة
، ویقدر القاضي في ذلك تصرف الرجل العادي متى كان بإمكانه دفع القوة القاهرة ولم یفعل یعد مخطئاً 

ات ظروف المدین، هل كان له دفع الحادث والتغلب على نتائجه؟ وبناءا على ذلك یسأل الذي یوجد في ذ
   7.أو یعفى من المسؤولیة
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وهي أن تكون حادثا غیر متوقع ذو طابع قهري : استغراق استحالة دفع القوة القاهرة لعدم توقعها
اهرة بهذا المفهوم أحیانا ما تخرج عن مستحیل الدفع والمقاومة،  یؤدي إلى استحالة التنفیذ، إلا أن القوة الق

هذه القاعدة اذ نجد من الحوادث ما تؤدي فیها استحالة الدفع إلى استحالة التنفیذ مباشرة دون أن یتحقق 
  .شرط عدم التوقع ویعفى تبعا لذلك المدین من المسؤولیة،  فهنا تستغرق استحالة الدفع شرط التوقع

آثاره بالغة في نفس المدین كوفاة شخص عزیز تؤدي لاستحالة تنفیذ فمثلا الوفاة حادث متوقع لكن 
 .الالتزام، إضافة لاستحالة دفع حادث الوفاة مع أنها متوقعة

لذلك فان جانبا من الفقه یكتفي بوجوب توفر شرط استحالة دفع الحادث ویرى أن عدم التوقع لیس 
فقه مثالا على ذلك، الإضراب الذي لا یعد قوة وأعطى ال .شرطا إنما نتیجة فقط لخارجیة القوة القاهرة

لا عد متوقعا بالنسبة إلیه إذا كان نتیجة عن ظروف  قاهرة إلا إذا كان عاما خارجا عن مؤسسة المدین، وإ
العمل الصعبة في مؤسسته، وبالتالي فقد كان یمكن دفعه بالاستجابة لمطالب العمال المطروحة قبل 

 عن توقف العمال عن العمل بسبب سرعة وخطورة انتشار فیروس كورونا ، ویصدق هذا المثالالشروع فیه
  .الذین یرون باستغراق استحالة الدفع لعدم التوقع، إبراهیم الدسوقي: ومن أصحاب هذا الرأي الفقهاء

استحالة التنفیذ التي تعفي المدین یجب أن تكون استحالة حقیقیة مطلقة راجعة : استحالة التنفیذ
المدین عن التنفیذ، ففي هذه الحال یمكن التنفیذ في مواجهته  كامتناعالقاهرة لا لسبب آخر  لحادثة القوة

جبرا أن لا یوجد أمام المدین طریق آخر یمكن أن ینفذ به التزامه، وقد تكون الاستحالة طبیعیة كهلاك 
حالة التنفیذ متى اتخذ وتتحقق است ،الالتزام بموجب قانونمحل الالتزام أو قانونیة كمنع التعامل في محل 

  .المدین كل ما في وسعه بمعیار الرجل العادي ووقف في مواجهة القوة القاهرة لكنه فشل في درئها
  خارجیة حادث القوة القاهرة - 2.1.3

هو انتفاء العلاقة السببیة بین الحادث وفعل المدین، أي ألا یمكن إسناد  یقصد بخارجیة الحادث
من الأشكال إلى فعل المدین تحت أي ظرف سوءا بصفة مباشرة وحتى غیر هذا الحادث ولا بأي شكل 

شرط انتفاء الإسناد، أن یكون سلوك المدین سلوكا معتدلا فلا یخطئ ولا یتسبب  8وبمعنى آخر .مباشرة
   .نتائجها الى تفاقمفي القوة القاهرة، أو یقوم بما یؤدي 

القوة القاهرة فتسبب في حدوثها، أو صاحبها هم هنا تحدید وقت ارتكاب الخطأ إذا كان قبل والأ
حتیاطات لموجهة انتشار فیروس كورونا اتخاذ الانتائجها كعدم  تفاقمدى إلى المساهمة في تحقق آثارها و أف

  .ل المدین في هذه الأحوالأأو التأخر في ذلك فیس مثلا
المدني بصفة غیر من القانون  176خاصیة خارجیة الحادث وردت الإشارة لها في نص المادة  و
وعندما نقول أن لا ینتج " لتنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیهما لم یثبت أن استحالة ا ...«: مباشرة

الحادث عن فعل المدین فهذا یشمل ألا یكون من فعل من یشملهم برقابته ورعایته، أو من فعل تابعیه، 
لا قامت مسؤولیته طبقا لأحكام المادة    .9دنيمن القانون الم 134وإ
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  تطبیقات حول القوة القاهرة -1.3
في هذا المطلب نقدم أمثلة حول حوادث تعد قوة قاهرة بالمفهوم المبین سابقا وبتوافر الشروط 

  .السابقة الذكر، وقد صنفنا هذه الأمثلة تبعا لمصدرها إلى طبیعیة أو غیر ذلك
  القوة القاهرة الطبیعیة-11.3.

العواصف، الفیضانات، : لإرادة البشر فیها ومنها وهي حوادث من صنع الطبیعة لا دخل
نتشار فیروس ومنها ا الأعاصیر، الزلازل، البراكین، انخفاض الحرارة أو ارتفاعها بشكل كبیر، الأوبئة

ا لا تعد قوة قاهرة إلا إذا استحال وهذه الظواهر الطبیعیة كما بینّ  ...الجراد، وكل الحشرات المؤذیة كرونا
هنا  نتسار فیروس كورونا في العالمادفعها ومقاومتها ودرء نتائجها وأصبح معها التنفیذ مستحیلا، فمثلا 

نتشار اتعد مخطئة بصدد كل الحوادث التي تقع بعد تخذ إجراءات الوقایة منه الادارة المسؤولة التي لا ت
  .اللازمة لتفادي نتائج هذا الحادث دون أن تتخذ الإجراءاتالفیروس 

فنلاحظ أن ذات الحادث قد یشكل في ظروف معینة زمانیة ومكانیة قوة قاهرة بالمقابل لا یعفي من 
في حین لا یعد كذلك  صین لظهوره أول مرةقد یعد قوة قاهرة في ال فیروسالمسؤولیة في مكان آخر، فال

فیها، ومع ذلك قد یعتد به إذا بلغ حدا من الجسامة مقارنة  ، اذ لا یعد حادثا استثنائیاجزائرفي دولة ال
  10.المعتادة وبئةبالأ

وفي المرض نمیز بین حالة وجوب التدخل الشخصي للمدین فهنا یقبل المرض كقوة قاهرة، أما إذا 
أمكن المدین توكیل غیره لیواصل عمله فلا عذر له كالبناء، ولا یعفى من المسؤولیة بناءا على هذا 

  .ظرف، كما یراعى في المرض أن یكون بسبب خطأ المدینال
  القوة القاهرة غیر الطبیعیة-12.3.

هذا إذا اعتبرنا فیروس كرونا مصطنع كما  ،البیولوجیة الحرب :أهم التطبیقات في هذا المجال نذكر
وهي حوادث على خلاف الطبیعة ترجع أسبابها إلى فعل الإنسان سواء  ،یروج له بعض الإعلامیین

  .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ومع ذلك تبقى معفیة من المسؤولیة متى توافرت شروط ذلك
من حوادث القوة القاهرة ذلك أن آثارها لا تقتصر على النظام  مهما كان نوعها وتعد الحرب

ادي والاجتماعي فتتأثر بها مختلف المعاملات القانونیة، مما یفرض السیاسي بل تمتد للمجال الاقتص
ویوجد مشكلة المسؤولیة خاصة التعاقدیة منها، ویطرح مشكل توزیع المسؤولیة التي طرحت على القضاء 

فحادث الحرب في حد ذاته لا یعتبر قوة قاهرة فهي  ،وجد أسس المسؤولیة في حالة الحربمرارا والذي ا
سان اذ لیس فیها عنصر عدم التوقع، لذا یشترط لاعتبارها كذلك أن تتسبب في استحالة من فعل الإن

لا كنا أمام ظرف طارئ   .مطلقة في التنفیذ ودرئ نتائجها وإ

كما استقر القضاء بخصوص الحرب على وجوب دراسة ظروف قیامها وتاریخ إبرام العقد ما إذا 
ذ العقد وقربه من منطقة عملیات الحرب، فالقضاء لم كان قبل أو أثناء الحرب، إضافة إلى محل تنفی
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یفصل بشكل قاطع حول اعتبار الحرب قوة قاهرة، وأوقف ذلك على دراسة كل قضیة بشكل منفرد، اذ 
  .یراعي في ذلك إمكانیة وقف التنفیذ حتى انتهائها أو خفض الالتزام على الأقل

انه عادة ما یتدخل المشرع بوضع قوانین وما یلاحظ بخصوص حوادث القوة القاهرة غیر الطبیعیة 
كما نلاحظ في جانب العقود بین  ،تبعا لحجم الآثار التي تسبب فیهاخاصة تحكمها كعقود التامین 

الخواص خاصة منها الدولیة أن المتعاقدین كثیرا ما یلجئون لوضع بند خاص بالقوة القاهرة وتقسیم 
 .المسؤولیة بین الأطراف

  ظرف طارئ كوروناانتشار فیروس  -2
نظرا للجدل الكبیر الذي أحدثته نظریة الظروف الطارئة، والخلط الكبیر الذي حدث في الفقه بینها 

المبحث الثاني لتحدید مفهوم الظرف الطارئ وبیان خصائصه، ودراسة  جعلوبین القوة القاهرة، فقد ارتأینا 
  .كل الآراء الفقهیة التي وحدت بین المفهومین والتي میزت بینهما وموقف التشریع الجزائري من ذلك 

ما یمكن الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یفرق بین القوة القاهرة والحادث أو الظرف الطارئ، و 
من القانون المدني  851، 640، 544، 178/1، 138، 127: تمعین في عدة مواد منهاوذكرهما مج

وذكرهما ضمن  954، 843، 568، 168 :في حین ذكر الحادث الطارئ أو المفاجئ مستقلا في المواد
  . 569، 336، 307، 215:حالات السبب الأجنبي في المواد

في ) سبب لم یكن یتوقعه(مواد أخرى منها كما استعمل عبارات للتعبیر عن القوة القاهرة في   
المادة ) لیس من فعله(و 481/3و 369المواد ) لا ید له فیه) (سبب لا ینسب إلیه(، 138/2المادة 
آثارهما و  جعلنا نتوقف هنا لطرح تساؤل حول الفرق بین القوة القاهرة والظرف الطارئ، وهذا ما. 490

  ؟القانونیة هل هما ذات الشيء؟ أو مختلفان
  مفهوم الظرف الطارئ  - 1.2

لتحدید مفهم الظروف الطارئة وجب التطرق أولا إلى تعریفها وتحدید خصائصها ثانیا وأخیر تحدید 
  .شروط تطبیقها من قبل القاضي

  تعریف الظرف الطارئ  -1.2.1
یكن  إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم: " من القانون المدني في فقرتها الثالثة 107تنص المادة 

في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلا صار مرهقا 
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد 

یتصور أن نظریة الظروف  ،" یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكالالتزام المرهق إلى الحد المعقول و 
جل والذي عند حلوله تكون الظروف الاقتصادیة قد تغیرت أتفترض وجود عقود یتطلب تنفیذها  الطارئة

بسبب حادث یؤدي إلى فقدان التوازن الاقتصادي بین الالتزامات الناشئة في ذمة طرفیه، الأمر الذي 
 مرهق للحد المعقول، ومثال ذلك صدور قانونیجیز للقاضي التدخل لتوزیع تبعة الحادث ورد الالتزام ال
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فیصبح هذا  "المود الطبیة"  رتب ارتفاع أثمان سلع معینة محل عقد تورید نتشار فیروس كورونابسبب ا
  .الشخص مهددا بخسارة تجاوز الحد المألوف

الظروف تؤدي إلى فرض تنفیذ الالتزام بالرغم من حدوث هذه " العقد شریعة المتعاقدین"فتطبیق قاعدة 
  .11ن المدین لا یستطیع عدم التنفیذ بدعوى أن فیه إرهاقالأو ن تنفیذه غیر مستحیل غیر المتوقعة، لأ

غیر أن العدالة تقضي أن یتحمل الطرفان معا هذا الظرف الطارئ، فیتدخل القاضي لیعدل الالتزامات 
هذه الظروف بعد إبرام العقد فإذا  الناشئة من العقد بما یتناسب مع الحادث الطارئ، ومن هنا لابد أن تطرأ

  .كانت موجودة عند التعاقد فلیس للمدین الدفع بها

  خصائص الظرف الطارئ-1.2.2
  :تتمثل خصائص الظرف الطارئ في

  .هو ظرف استثنائي لا عادي وهو الحادث الذي یندر وقوعه كالحرب والزلازل والأوبئة -
هو ظرف عام لا یختص بالمدین وحده على عكس القوة القاهرة التي قد تخص المدین وحده أو  -

مدینین معینین بالذات، بل یشمل الناس جمیعا، فالحوادث الخاصة بالمدین وحده كإفلاسه أو موته أو 
 .ضيالتي لا تعد ظروفا عامة وتقدیر ذلك متروك للقانتشار فیروس كورونا بسبب ااضطراب بأعماله 

هو ظرف غیر متوقع طبقا للمعیار الموضوعي كما بالنسبة للقوة القاهرة أي لا یستطیع الشخص  -
 .العادي توقع هذا الظرف وقت إبرام العقد

لا یمكن دفعه، فالمدین ملزم أن یتخطى الحوادث التي تجعله یعجز عن الوفاء بالتزامه أما  -
  .تد بهاالحوادث العارضة ولو أوقفت التنفیذ مؤقتا فلا یع

  شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة -1.2.3

وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي  :" ...قانون مدني التي تنص 107/3بالرجوع للمادة 
نه أونستخلص من نص المادة  ،"ا للمدین بحیث یهدد بخسارة فادحةوان لم یصبح مستحیلا صار مرهق

  :یشترط للأخذ بالظرف الطارئ أن
  .أن یطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ طبقا للخصائص السابق بیانها - 1
 .أن یصیر تنفیذ التزام المدین مرهقا دون أن یصبح مستحیلا - 2
 .أن یؤدي التنفیذ إلى خسارة فادحة تتجاوز المعقول - 3

وتقدیر الإرهاق هنا یتم بمعیار موضوعي بالنظر للعقد ولیس لوضع المدین الشخصي ولا لمجموع 
فمثلا إذا تم  ،ي سیحصل علیه من تنفیذ هذا العقدوذمته المالیة، ولو كان في غنى عن الربح الذأمواله 

التعاقد مع الحكومة جاز اعتبار التزامها مرهقا بالنسبة للصفقة التي عقدتها بالذات وأن كانت الخسارة شیئا 
  .هینا بالنسبة لمیزانیتها الضخمة
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ه إلى المدین العادي، وما یعتبر خسارة فادحة له حتى فمعیار الخسارة معیار موضوعي ینظر فی
، لذا ینظر بصدد كل حالة لمدى توافر الشروط السابقة 12ولو كان المدین ثریا لا تؤثر فیه هذه الخسارة

رهاق المدین في التنفیذ حتى نقول أننا أمام ظرف طارئ یتطلب تدخل  ومدى تحقق اختلال توازن العقد، وإ
رجاع التزام المدین للحق المعقولالقاضي لإرجاع    .التوازن للعقد وإ

وللقاضي هنا سلطة تقدیریة واسعة لتقدیر خسارة المدین وكیفیة رد الالتزام للحد المعقول، وذلك 
: التي تنص 107بإنقاص التزام المدین للحد الذي یرجع التوازن للعقد، وهذا ما یستخلص من نص المادة 

والتي نفهم منها أن المشرع یقصد أن التعدیل یشمل فقط ..." تزام المرهقیجوز للقاضي أن یرد الال" 
زام الدائن لإعادة التوازن الالتزام المرهق وهو التزام المدین دون الدائن، وبالتالي فالقاضي لیس له زیادة الت

ي یجریه وهنا یكون للدائن الخیار بین هذا الحل أو طلب فسخ العقد دون تعویض، والتعدیل الذ ،للعقد
القاضي لرفع الإرهاق یقتصر فقط حتى زوال الظرف الطارئ،  كما یجوز للقاضي إذا رأى أن هذا الظرف 
مؤقت یمكن له الحكم بإرجاء تنفیذ العقد حتى زواله إذا لم یترتب على ذلك ضرر للدائن طبقا لنص المادة 

ضي ونظرا لمركز المدین ومراعاة یجوز للقا: " في فقرتها الثانیة من القانون المدني التي تنص 281
للحالة الاقتصادیة أن یمنح آجلا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة وان یوقف التنفیذ مع 

  :في حین أن الفقه یرى أن القاضي مخیر بین حلول أربعة. " إبقاء جمیع الأمور على حالها
  .مؤقتا یرجى زوالهأن یأمر بوقف تنفیذ العقد حتى یزول الحادث إذا كان  -
بتورید كمیة  تورید أدویة ومعدات طبیةأن ینقص التزام المدین المرهق ومثال ذلك أن تتعهد شركة  -

یصبح ذلك مرهقا، فینقص القاضي من المقدار إلى الحد كانتشار فیروس كورونا معینة، ولظرف طارئ 
 .ة بالكمیة التي حددها القاضي فقطوفي هذه الحالة تلزم الشرك. الذي یرد الالتزام إلى الحد المعقول

أن یزید من التزام الدائن مما یؤدي لتوزیع الخسارة بین الدائن والمدین، ففي المثال السابق قد یرفع  -
 .ویبقي على الكمیة ذاتها دویة والمعدات الطبیةالقاضي من سعر الأ

زع الإرهاق على عاتق أن یجمع بین إنقاص الالتزام المرهق وزیادة الالتزام المقابل أي أن یو  -
 .الطرفین

یة التنفیذ خقانون مدني، أن یكون العقد من العقود المترا 107ویتصور من خلال مفهوم المادة 
ولیس من العقود الفوریة التي لا نتصور فیها تطبیق أحكام  ...كالتورید، الإیجار، الاستثمار، المقاولة

نظریة الاستغلال، كما لا تطبق على العقود الاحتمالیة نظریة الظروف الطارئة، بل یمكن اللجوء بشأنها ل
  .اذ تحمل بطبیعتها عنصر الغرر عند التعاقد

لذا كان الأجدر بالمشرع " العقد شریعة المتعاقدین"ونظریة الظروف الطارئة هي استثناء على قاعدة 
صوصا متعلقة بأحكام من القانون المدني، وقد أورد القانون ن 106أن یوردها كاستثناء في نص المادة 

حق الارتفاق، عقد المقاولة، فإذا ، عقد الإیجار خاصة في بعض العقود بصدد حالة الظرف الطارئ منها،
  .ما تعلق الأمر بإحدى هذه الحالات فنطبق النص الخاص
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  ة القوة القاهرة والظروف الطارئةنظریة ازدواجیة أو وحد - 2.2
الطارئة جدلا كبیرا في الفقه باعتبارهما من صور السبب أثارت فكرة القوة القاهرة والظروف 

  الأجنبي، حول وحدتهما أو ازدواجیتهما، فهل هما ذات السبب أو صورتان مختلفتان للسبب الأجنبي؟
  نظریة ازدواجیة القوة القاهرة والظرف الطارئ - 2.2.1

له للآلة مما أدى لكثرة ، واستعماالعالم هما شجع الأخذ بهذه الفكرة التقدم الصناعي الذي عرف
للتفرقة بینهما تسهیلا للمضرورین الحصول على التعویض نظرا  فقهالحوادث في وسط العمال، فلجا ال

وبخصوص هذه النظریة نجد اتجاهین، فأصحاب المعیار  ،13لصعوبة إثبات خطأ أصحاب المشاریع
حتیاطات استثنائیة تفوق عنایة الرجل العادي، فإذا قلت عنایته اعلى المدین اتخاذ  هالشخصي یرون أن

عن ذلك یكون سبب عدم التنفیذ حادثا فجائیا غیر معفي من المسؤولیة، والوسیلة الوحیدة للإعفاء من 
المسؤولیة هي القوة القاهرة، وهي الحادثة الخارقة للعادة التي لا یستطیع الرجل الیقظ مقاومتها، وهذا الرأي 

ب التقبل منطقیا لذا تعرض للنقد، ونجد أصحاب المعیار الموضوعي الذي یأخذ بمعیار عنایة الرجل صع
جانب  وأعتمدالعادي ونظریة التفرقة بین المفهومین تأثر بها الفقهاء الفرنسیون وكرسها القانون الفرنسي 

حین ارتكز جانب آخر على من الفقه على عنصر الخارجیة لتمیز القوة القاهرة عن الحادث الفجائي، في 
الأثر القانوني اذ أنها تكشف عن استحالة مطلقة في التنفیذ نظرا للطابع القهري، بینما الحادث الطارئ 

  .یعبر عن استحالة نسبیة
في حین یرى البعض أن الحادث الطارئ هو حالة انتفاء الخطأ وبقاء سبب الضرر مجهولا لذا لا 

اء من المسؤولیة هو إثبات انتفاء الخطأ، بینما حالة القوة القاهرة هي ن أساس الإعفیتحمله المدین، لأ
وما یلاحظ هنا عدم استقرار الفقه على عناصر التمییز  ،كانت السبب الحقیقي لعدم التنفیذإثبات أنها 

  .بینهما رغم الاتفاق على الفصل بین المفهومین

  نظریة وحدة القوة القاهرة والظرف الطارئ- 2.2.2
وهو ما  ،من حیث المصدر الخصائص والآثار هذا الاتجاه أنهما ذات المفهوم لا یختلفان ومحتوى

خذ به المشرع المصري الذي نص صراحة على وحدتهما في حین بقي الغموض بالنسبة للتشریع الفرنسي أ
ین نه استعمل العبارتفإأما التشریع الجزائري  ،ى سبیل المثال ضمن السبب الأجنبيالذي ذكرهما عل

إحداهما دون الأخرى، وفي مواد أخرى استعمل  على مجتمعتین في بعض المواد، وفي حالات أخرى نص
عبارات أخرى تدل على السبب الأجنبي، مما یجعلنا نمیل للقول بالتفرقة بین المفهومین خاصة مع وجود 

  .نمن القانون المدني واختلاف الآثار القانونیة في الحالتی 107حكم خاص بالمادة 
صعوبة التفرقة بین النظریتین فمعظم شروطهما واحدة، فكلهما حادث عام غیر  مما سبق یتضح لنا

إرهاق المدین في فالظرف الطارئ یرتب ثر كل منهما، أمتوقع لا یستطاع دفعه، إلا أن الفرق یكمن في 
ل القوة القاهرة من تنفیذ نه وبالمقابل تجعإتنفیذ التزامه والذي یتطلب تدخل القاضي لرده للحد المعقول، ف
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من القانون  121التزام المدین مستحیلا استحالة مطلقة، وانعدام محل الالتزام تماما طبقا لنص المادة 
في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب تنفیذه انقضت معه الالتزامات :" المدني التي تنص

ینقضي الالتزام إذا اثبت المدین أن " على انه  307تنص المادة و ". المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون
إذا استحال : " مدني انه 176كما تنص المادة  . "الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه ما لم یثبت أن 
  . "ة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامهاستحال

لتزام ستحال تنفیذ العقد لسبب أجنبي كالقوة القاهرة فان الاافیتضح من خلال هذه النصوص انه إذا 
تمت سرقته من قبل ثم  دواءوالمقصود هنا الاستحالة المطلقة، فإذا اشترى شخص . ینقضي وینفسخ العقد

فیستحیل على البائع تسلیمه للمشتري وبالتالي ینقضي الالتزام بالتسلیم ویترتب علیه زوال أو  شخص أخر
   .14انقضاء التزام المشتري بدفع الثمن ویفسخ العقد بقوة القانون

 عتبرلأُ  ،بصفة كاملةدول الكثیر من المنع التبادل التجاري بین  لو أن انتشار فیروس كورونافمثلا 
ظرفا طارئا إذا أدت إلى اضطرابات  بین بعض الدول انتشار فیروس كورونا عدیقوة قاهرة في حین 

  .اقتصادیة أو ارتفاع في الأسعار مع إمكانیة التنفیذ
  

   :خاتمةال

ن نتیجة الظرف الطارئ موزعة بین الدائن والمدین، اذ لا یعفى المدین كلیا من تنفیذ التزامه، وفي إ
الوقت لا یمكن للدائن طلب حقوقه كاملة، أما في حالة القوة القاهرة فان الدائن وحده من یتحمل ذات 

  .تبعتها ویعفى المدین من التزامه
وتختلف النظریتان أیضا في مدى تعلقهما بالنظام العام،  فأحكام الظروف الطارئة من النظام العام 

قع باطلا كل اتفاق على وی:"...107نون المدني المادة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها كما جاء في القا
في حین في نظریة القوة القاهرة أجاز المشرع الاتفاق مسبقا على تحمل المدین لتبعتها اذ  ،"خلاف ذلك

  ".لى إعفاء المدین من أیة مسؤولیةیجوز الاتفاق ع: " على انه 178/2تنص المادة 
حادث غیر متوقع لا ید للشخص فیه، ولا یستطیع " :خلص له أن تعرف على أنهانوما یمكن أن 

یز یمیجب الت وزیادة في توضیح مفهوم القوة القاهرة  ،"لتزام مستحیلاعه ویترتب علیه أن یصبح تنفیذ الادف
بین القوة القاهرة وبین نظریة الظروف الطارئة، نظرا للبس الذي یقع بین المفهومین من حیث خصائص 

توافرها للأخذ بنظریة الواجب رها، وانتهینا إلى التمییز بینهما وبیان الشروط كل نظریة، شروطها وآثا
الظروف الطارئة من وجوب توافر حادث استثنائي عام ومفاجئ یصیر معه التنفیذ مرهقا للمدین، ویرتب 

اع اضي إعادة التوازن للعقد بإرجالقوعلى  قتصادي للعقد،فادحة تسبب إختلال في التوازن الاله خسارة 
  .لتزام الدائنالین للحد المعقول دون أن یزید من لتزام المدا

   .لتزام المقابل أیضالتزام والانقضاء الااستحالة تنفیذ مطلقة وبالتالي حین نجد أن القوة القاهرة تؤدي لافي 
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وفي حالة إثبات حادث القوة القاهرة فإنه یترتب على ذلك آثار قانونیة تتمثل في إعفاء المدین أو 
المسؤول بصفة مطلقة من تحمل تبعة عدم التنفیذ إذا كانت القوة القاهرة هي السبب الوحید في ذلك، أو 

قدر خطئه فقط إعفاءه جزئیا إذا ساهم خطئه مع القوة القاهرة في إحداث النتیجة، ویكون مسؤولا هنا ب
  .لتزام المقابل أیضا في العقود الملزمة لجانبینوبالمقابل ینقضي الا

تفاق على تنظیم قواعد نظام العام، فقد أجاز القانون الاأحكام القوة القاهرة لیست من ال ولأن
  .المسؤولیة بین الأطراف وهذا فیما یتعلق بالمسؤولیة العقدیة فقط دون التقصیریة

أن یتحملها تبعة القوة القاهرة في كل الأحوال أو یتفق الطرفان على تحمیل المدین  بحیث یمكن أن
  .تفاق على إعفاء الطرفین معا، أو أن یتم الاالدائن

من القانون المدني تنص على إمكانیة تحمیل المدین لتبعة  178ونشیر في هذا الصدد أن المادة 
  .القوة القاهرة فقط دون باقي حالات السبب الأجنبي

به لیأتي دور محكمة الموضوع لتقدیر مدى توافر خصائص القوة القاهرة في الحادث المدفوع 
تفاق بخصوص االقانون أو بنود العقود إذا وجد والظروف التي حدث فیها، لتحدید المسؤولیات على ضوء 

علیها والنصوص القانونیة التي  تذلك وللمحكمة كامل السلطة في تقدیر هذه العناصر التي اعتمد
  .صوره في التسبیبعرضة للطعن فیه لق اإلیها، تحت رقابة المحكمة العلیا حتى لا یكون حكمه تاستند

أن فیروس كورونا یعتبر سبباً أجنبیاً عن العقد، لأنه أمر خارج عن إرادة  ومنه نخلص إلى
المتعاقدین وحدث فجأة عنهم دون أن یتوقعه أي منهم، فوباء كورونا یشبه في أثره الحروب والكوارث 

أثیرها إلى استحالة تنفیذ العقد، لذلك الطبیعیة التي تمنع من تنفیذ العقد بالصورة المتفق علیها، وقد یصل ت
توجد حالات عقدیة یعتبر فیها فیروس كورونا من قبیل الظروف الطارئة التي تؤدي إلى تعدیل العقد، 
وحالات أخرى یعتبر فیها من قبیل القوة القاهرة، وحتى نتعرف على دور كورونا في تنفیذ الالتزامات 

كل من النظریتین، ویكون معیار خضوعه هو مدى تأثیره في  خضع وباء كورونا إلىأن نالعقدیة فیجب 
العقد المطلوب تنفیذه، فإذا كان التأثیر هو إرهاق أحد طرفي العقد إرهاقاً شدیداً بأن یتسبب وباء كورونا 
في ارتفاع كلفة الإنتاج أو زیادة أسعار الشحن لصورة مرهقة، فإن الوباء یعتبر هنا من قبیل الظروف 

ما إذا تسبب وباء كورونا في استحالة تنفیذ العقد كأن یصبح نقل الخامات مستحیلاً بسبب غلق الطارئة، أ
وهذا كله یرجع بالنهایة إلى دور القضاء وتوظیف ما  ،حدود بلد ما فإن الوباء یصبح من قبیل القوة القاهرة

ت الخصوم طبعا حتى أعطاه المشرع من سلطة تقدیریة واسعة عند الفصل في النزاعات مع مراعاة طلبا
  .یمكن له أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم لا یقع في إنكار العدالة إذا لا
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